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  الوساطة القضائیة إنفاذ في الجزائري دور القاضي

  مغني دلیلة د.       طالب الدكتوراه: علوقة نصر الدین

  جامعة أدرار

  ملخص المقال باللغة العربیة

نون الإجرائــي تعتبــر الوســاطة القضــائیة آلیــة جدیــدة لحــل النزاعــات اســتحدثها المشــرع الجزائــري فــي القــا  

ــم  ــانون رق المــؤرخ فــي  09-08بشــقیه المــدني والجزائــي، فــأقر الوســاطة فــي المجــال المــدني بموجــب الق

سـنوات مـن صـدور هـذا القـانون،  07المتضمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة وبعـد  25/02/2008

المـؤرخ فــي  02-15ر رقـم أقـر أیضـا نـوع آخـر مـن الوسـاطة تتعلـق بالمــادة الجزائیـة وذلـك مـن خـلال الأمـ

المتعلـق بحمایـة  12-15المعدل والمتمم لقـانون الإجـراءات الجزائیـة وأیضـا القـانون رقـم  23/07/2015

  الطفل.

     
         Abstract : 

The judicial mediation, innovated by the Algerian legislator to settle dispute, is a new 

mechanism in the civil and penal procedural code. 

The civil mediation is approved according to the law N° 08-09 dated on 25/02/2008 containing 

the civil and administrative procedural code. Seven years later, the Algerian legislator has also 

approved another type of mediation that concerns the penal case according to the ordinance N° 

15-02 of 23/07/2015 modifying and completing both the penal procedural code and the child 

protection code N° 15-12. 
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  مقدمة

یعتبـــــر القضـــــاء الجهـــــة الرســـــمیة المخولـــــة دســـــتوراً 

ــــاً للفصــــل فــــي المنازعــــات المدنیــــة والجزائیــــة  وقانون

التــــــي تنشــــــأ بــــــین الأشــــــخاص ، فیصــــــدر القاضــــــي 

، والتــي تمثــل عنوانــا  أحكامــاً لفــض تلــك المنازعــات

، إلا أن هنـــاك طـــرق أخـــرى  للعدالـــة وســـیادة الدولـــة

یــــتم اكم ، بعیــــدة عــــن عملیــــة التقاضــــي أمــــام المحــــ

اللجـــوء إلیهـــا بغیـــة تســـویة المنازعـــات ســـواء أكانـــت 

مدنیـة أو جزائیـة ، وقــد عـرف المجتمــع البشـري منــذ 

أقـــدم العصـــور وســـائل بدیلـــة لحـــل النزاعـــات مثـــل ( 

الصـــــــلح ، الوســـــــاطة...) ، كمـــــــا عـــــــرف المجتمـــــــع 

الجزائـــــري كـــــذلك الوســـــاطة ونجـــــد تطبیقاتهـــــا لـــــدى 

أدرار نجـــد أن العشـــائر والقبائـــل ، فمـــثلا فـــي ولایـــة 

الزوایـــا لهـــا دور كبیـــر فـــي حـــل المنازعـــات بشـــقیها 

المــــدني والجزائــــي وأن عــــدد كبیــــر مــــن القضــــایا لا 

یصـــل إلـــى المحـــاكم بســــبب الـــدور الإیجـــابي الــــذي 

یلعبــه مشــایخ هــذه الزوایــا فــي إصــلاح ذات البــین ، 

بین الناس ، وقد كرست الشریعة الإسـلامیة الصـلح 

( إنمــا     ه عــز وجــل: بــین الأفــراد ، مصــداقا لقولــ

المؤمنــــون إخــــوة فأصــــلحوا بــــین أخــــویكم واتقــــوا االله 

لعلكم ترحمون). وهو ما أكدته السیرة النبویـة ، بأنـه 

عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه أن رســول االله "ص" 

قـال: " الصـلح جــائز بـین المســلمین إلا صـلحاً حــرم 

  حلالاً أو أحل حراماً".

وتعزیـــزا للبرنــــامج  وبـــالرجوع إلــــى التشـــریع الجزائــــري

المســــطر مـــــن طــــرف الدولـــــة الجزائریــــة فـــــي إطـــــار 

تطویر إصلاح العدالة ، أقـر المشـرع الجزائـري آلیـة 

جدیدة في المـادة المدنیـة والجزائیـة علـى حـد السـواء 

، تتمثــــــل فــــــي الوســــــاطة القضــــــائیة ، وذلــــــك عبــــــر 

المتضـــمن  09-08قـــانون رقـــم  -القـــوانین التالیـــة: 

یـــــة والإداریــــة والــــذي نـــــص قــــانون الإجــــراءات المدن

على الوساطة في المجال المدني ، أمـا فـي المجـال 

المعــــدل والمــــتمم  02-15الجزائــــي ، فنجــــد قــــانون 

لقــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة ، وأیضــــا القــــانون رقــــم 

  المتعلق بحمایة الطفل. 15-12

 إلـــــــى تحدیــــــد دور القاضـــــــي ویهــــــدف هـــــــذا المقــــــال

فـي المجـالین یة الوسـاطة القضـائ إنفـاذ الجزائـري فـي

والإشــــكالیة التــــي یطرحهــــا هــــذا  المــــدني والجزائــــي 

الموضــوع هـــي: كیــف ســـاهم القضــاء الجزائـــري فـــي 

تفعیــل تطبیـــق هــذه الآلیـــة الجدیـــدة كحــل بـــدیل عـــن 

  التسویة المدنیة والمتابعة الجزائیة؟

المـــــنهج  علـــــى هـــــذه الإشـــــكالیة ، اعتمـــــدنا للإجابـــــة

انونیـــة التحلیلـــي ، أیـــن حاولنـــا تحلیـــل النصـــوص الق

الـواردة فــي التشــریع الجزائـري والتــي تعطــي للقاضــي 

دور هـــام فـــي ســـبیل الســـعي إلـــى حســـم المنازعــــات 

بشــقیها المــدني والجزائــي بــین الخصــوم بشــكل ودي 

    ، وذلك من خلال العناصر المبینة أدناه :واختیاري

ـــي اضـــيدور الق المبحـــث الأول/ ـــاذ المـــدني ف  إنف

  الوساطة القضائیة

ـــــب الأ    ماهیـــــة الوســـــاطة القضـــــائیة فـــــي  ولالمطل

  المادة المدنیة

 إجراءات الوساطة القضائیة المطلب الثاني  

 القضائیة نتائج الوساطة المطلب الثالث  

  القضائیة نهایة إجراءات الوساطة المطلب الرابع  
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ــاني ــاذ الجزائــي فــي  اضــي/ دور القالمبحــث الث إنف

  الوساطة القضائیة

لوســـاطة القضـــائیة فـــي ماهیـــة ا المطلـــب الأول     

  المادة الجزائیة

  القضائیةإجراءات الوساطة  المطلب الثاني      

  القضائیةنتائج الوساطة  المطلب الثالث      

ــــــع        نهایــــــة إجــــــراءات الوســــــاطةالمطلــــــب الراب

    القضائیة

/ مقارنة بـین الوسـاطة فـي المجـال المبحث الثالث

  المدني والوساطة في المجال الجزائي

 أوجه التشابه/ المطلب الأول         

 أوجه الاختلاف/ المطلب الثاني         

  الخاتمة

 إنفـــاذ المـــدني فـــي اضـــي/ دور القالمبحـــث الأول 

  الوساطة القضائیة

لإیضـــــــــاح دور القضـــــــــاء المـــــــــدني فـــــــــي الوســـــــــاطة 

تقســـیم هـــذا المبحـــث إلـــى أربعـــة  القضـــائیة ، ینبغـــي

  مطالب وهي كما یلي:

ـــة االمطلـــب الأول  لوســـاطة القضـــائیة فـــي / ماهی

سنقســـم هـــذا المطلـــب إلـــى ثلاثـــة   المـــادة المدنیـــة:

فـــــروع نتنـــــاول فـــــي الفـــــرع الأول تعریـــــف الوســـــاطة 

القضـــائیة فـــي تســـویة المنازعـــة المدنیـــة وفـــي الفـــرع 

  الثاني بیان أنواعها ، وفي الفرع الثالث ممیزاتها.

مـــأخوذة مـــن لغـــة  : الوســـاطة تعریـــفالفـــرع الأول 

،  : أعدلــــه الشــــيء وأوســــطه، ووســــط  كلمــــة وســــط

ویقـــال أیضـــا شـــيء وســـط أي بـــین الجیـــد والـــرديء. 

وفــــلان وســـــیط فــــي قومـــــه إذا كــــان أوســـــطهم نســـــبا 

 1وأرفعهم مجداً.

واصــــــطلاحا تعنــــــى إجــــــراء قــــــانوني یقــــــوم بموجبــــــه 

شــــخص مــــن الغیــــر محایــــد مــــن أصــــحاب الكفــــاءة 

والنزاهـــــة بتوظیـــــف مهاراتـــــه فـــــي إدارة المفاوضـــــات 

ف النـزاع علـى تقریـب وجهـات السریة لمساعدة أطرا

نظـــــرهم وتســـــویة نزاعـــــاتهم بشـــــكل ودي قـــــائم علـــــى 

  التوافق والتراضي بعیداً عن إجراءات التقاضي.

والملاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري لــــم یعــــرف إجــــراء 

الوســـاطة مثـــل التشـــریع الفرنســـي الـــذي تـــرك الأمـــر 

الوسـاطة  Annette Bridouxإلى الفقـه، وقـد عرفـت 

ادیـــة وســریة لحـــل النزاعــات عـــن بأنهــا : ( عملیــة إر 

طریق لجوء الأطراف إلـى شـخص مـن الغیـر كـفء 

، حیـادي ومسـتقل ، والـذي یسـاعدهم علـى التوصـل 

 2إلى اتفاق مقبول من كل واحد منهم.

ـــاني  ـــاالفـــرع الث مـــن  3ثلاثـــة أنـــواع هنـــاك:  أنواعه

  :  في التشریعات المقارنة الوساطة

وهـي التـي یـتم  : الوساطة التعاقدیـة (الاتفاقیـة) أولا/

ــــى  إدراجهــــا كشــــرط بــــین المتعاقــــدین قبــــل اللجــــوء إل

ـــــــص علیهـــــــا قـــــــانون  التحكـــــــیم أو القضـــــــاء، وقـــــــد ن

أیــن عرفهــا بقولــه اتفــاق 4المســطرة المدنیــة المغربــي،

الوســـاطة هـــو العقـــد الـــذي یتفـــق الأطـــراف بموجبــــه 

على تعیین وسیط یكلف بتسهیل إبرام صـلح لإنهـاء 

  نزاع نشأ أو قد ینشأ فیما بعد.

  

هذا النوع  ثانیا/ الوساطة الخاصة (الخصوصیة) :

من الوساطة یتم من خلال القضاة المتقاعدین 

والمحامین والمهنیین من ذوي الاختصاصات ذات 

العلاقة وممن یملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم 

للفصل في النزاعات بین الأطراف فضلا عن 

هم من اتسامهم بالحیدة والنزاهة وهؤلاء یتم تسمیت

قبل رئیس المجلس القضائي وبتنسیب من وزیر 
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العدل ویطلق علیهم الوسطاء الخصوصیین طبقا 

 5لقانون الوساطة الأردني.

وهي الصنف الذي   : الوساطة القضائیةثالثا/ 

كرسه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات 

وهي  المدنیة والإداریة والتي سبق تعریفها أعلاه

 6.موضوع مقالنا هذا

من أهم : الوساطة القضائیة ممیزاتالفرع الثالث 

طریق ودي لتسویة المنازعات  - ممیزاتها ما یلي:

أن  –طریق اختیاري بالنسبة لأطراف النزاع  –

الوساطة قوامها تدخل القضاء تفعیلا للدور 

 ضمان السریة والخصوصیة - الإیجابي للقاضي

ا أنها ذات طابع إلزامي فالقاضي ملزم بعرضه –

على الخصوم على عكس الوساطة في المادة 

أن الوسیط غیر محكوم  –الجزائیة فهي جوازیة 

المحافظة على  –بإجراءات معینة أثناء تنفیذها 

   أواصر الترابط و العلاقات الودیة بین الخصوم.

 / إجراءات الوساطة القضائیة:المطلب الثاني 

سنقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع ، وهي كما 

  لي:ی

المواد التي یجوز فیها عرض الفرع الأول/ 

من ق إ م إ فإن  994طبقا للمادة الوساطة: 

عند  القاضي ملزم بعرض الوساطة على الخصوم

في جمیع المواد،  و 7حضورهم جمیعا أمامه

باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة 

وهنا  8وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام.

ل حول إمكانیة عرض الوساطة في ؤ تسایثور ال

القضایا الاستعجالیة أم لا؟ یرى الأستاذ الفاضل 

أن اقتراح اللجوء إلى الوساطة یكون  9عمر الزاهي

من قبل قاضي الاستعجالات أو قاضي الموضوع 

لا یمكن  تقدیرناالملف، غیر أنه في المكلف بتتبع 

تطبیق إجراء الوساطة على القضایا الاستعجالیة 

على اعتبار أن هذه القضایا لا تمس بأصل الحق 

 10وتتمیز بالطابع المؤقت.

أما فیما یخص عرض الوساطة من عدمها في 

فهناك تباین في الممارسة ، المادة العقاریة 

القضائیة حول وجوب عرضها، الرأي الأول یرى 

أن القاضي ملزم بعرضها كون القانون لم یستثنى 

الوساطة، فحین الرأي المادة العقاریة من إجراء 

الثاني یرى بعدم جواز عرضها في القضایا 

العقاریة بداعى أن النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

  المتعلقة بالعقار تتعلق بالنظام العام.

أن مسألة وجوب عرض  و من وجهة نظرنا

الوساطة في المادة العقاریة من عدمها تكون 

،  حسب موضوع القضیة المعروضة على القاضي

إذ أنه مثلا في دعاوى الحیازة والدعاوى العقاریة 

التي لا تستند على حقوق مشهرة في ظل النظام 

، فإن القاضي یمتنع عن عرض الوساطة  العیني

لتفادى الاستیلاء على العقارات (التي تكون 

مملوكة للخواص أو الدولة) بموجب دعاوى 

أما في بعض القضایا العقاریة الأخرى 11صوریة.

، دعاوى حق  اوى القسمة القضائیةمثل دع

الارتفاق وحق المرور...إلخ  فهنا على القاضي 

  عرض إجراء الوساطة وجوبا.

الشروط القانونیة المتعلقة الفرع الثاني / 

نمیز بین شروط الوساطة بإجراءات الوساطة: 

 وشروط المكلف بها (الوسیط)

یجب أن تعرض  -شروط الوساطة: وهي: أولا / 

من ق إ م  994، المادة قبل القاضي الوساطة من

أن لا تشمل القضایا العمالیة وقضایا شؤون  – إ

 –الأسرة وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام 
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من  995المادة  ،أن تشمل كل النزاع أو جزء منه

 03أن تكون محددة بفترة زمنیة أقصاه  – ق إ م إ

ق  996المادة  ،هر قابلة للتجدید مرة واحدة فقطأش

 أن تتم في سریة إزاء الغیر. – إ م إ

 997وهي طبقا للمادتین  شروط الوسیط:ثانیا / 

أن تسند الوساطة إلى  -: من ق إ م إ  998و 

، عندما تسند شخص طبیعي أو معنوي ( الجمعیة)

إلى هذه الأخیرة یقوم رئیسها بتعیین أحد أعضائها 

في  – بتنفیذ الإجراء باسمها ویخطر القاضي بذلك

أن یكون من الة الشخص الطبیعي یجب ح

الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك 

لا یكون قد تعرض إلى عقوبة ن أ –والاستقامة، 

لا یكون ممنوعا ن عن جریمة مخلة بالشرف، وأ

أن یكون مؤهلا للنظر في  -من حقوقه المدنیة، 

أن یكون محایدا  -المنازعة المعروضة علیه، 

   12طة.ومستقلا في ممارسة الوسا

:  إجراءات تعیین القاضي للوسیطالفرع الثالث / 

بعد عرض القاضي الوساطة على الخصوم  -

، یقوم القاضي بتعیین الوسیط 13وموافقتهم علیها

من القائمة الخاصة بالوسطاء على مستوى 

المجلس القضائي، وذلك بموجب أمر ولائي 

یتضمن بالإضافة إلى البیانات الضروریة في 

ى: ( بیان موافقة الخصوم على الأوامر عل

وتحدید ما إذا كان إجراء الوساطة یخص  الوساطة

، المهام المسندة للوسیط، كل النزاع أو جزء منه

تحدید الأجل الممنوح للوسیط لإنجاز مهمته 

وتاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة، الإشارة إلى 

 تبلیغ نسخة من الأمر إلى الخصوم والوسیط ).

الضرورة أن یعین الوسیط من ویجوز في حالة 

كأن لا یوجد وسیط مؤهل ، خارج القائمة المعتمدة 

لحل النزاع بالنظر إلى تحصیله العلمي أو أن 

المحكمة لا تتوفر على قائمة الوسطاء المعتمدین، 

فهنا یجوز للقاضي بصفة استثنائیة تعیین وسیط 

مناسب للنزاع بعد موافقته وأدائه للیمین القانونیة 

-09من المرسوم التنفیذي رقم  10للمادة  طبقا

100. 

بعد تعیین الوسیط وتأجیل القضیة إلى جلسة  _

محددة من أجل تمكین الوسیط من القیام بمهامه، 

یقوم أمین الضبط بتبلیغ الوسیط والخصوم بنسخة 

من الأمر بموجب محضر تبلیغ یحرره في هذا 

الشأن أو عن طریق رسالة مضمنة مع إشعار 

 .من ق إ م إ 1000، المادة لبالوصو 

طبقا للقانون الإجرائي الجدید، فإن للقاضي _ 

المدني دور إیجابي في تسییر الخصومة وحتى 

بعد عرض الوساطة على الأطراف وموافقتهم 

علیها، إذ یبقى یتمتع بجمیع السلطات أثناء سیر 

الوساطة، فیتابع مجریاتها وله سلطة واسعة لاتخاذ 

سواء  اسبا لتسهیل مهمة الوسیطیراه منأي تدبیر 

من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو بناء على 

، ویمكن له ق إ م إ 995 طلب الوسیط المادة

الوسیط وبعد أیضا تجدید مدة الوساطة بطلب من 

كما یمكن ، ق إ م إ 996، المادة موافقة الخصوم

له استبدال الوسیط سواء لوجود مانع یحول دون 

مهامه أو لأي سبب جدي آخر ویتم قیام الوسیط ب

كما له أن الاستبدال بموجب أمر ولائي مسبب، 

ینهى الوساطة في أي وقت بطلب من الوسیط أو 

من الخصوم أو تلقائیا إذا رأى استحالة السیر 

 .  من ق إ م إ 1002، المادة الحسن لها

بعد :  صلاحیات ومهام الوسیطالفرع الرابع / 

یین یقوم بإخطار القاضي توصل الوسیط بأمر التع

بموافقته وقبوله مهمة الوساطة، فیقوم باستدعاء 

تلقي وجهة نظر كل  الخصوم إلى أول لقاء قصد
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تقریب وجهات نظرهم لأجل التوفیق بینهم  واحد و

كما یجوز للوسیط بعد موافقة . وإیجاد حل للنزاع

یقبل ذلك وتكون  14الخصوم سماع كل شخص

نزاع، ویخطر أیضا لإفادته دور في تسویة ال

   . القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته

طبقا للمادة :  نتائج الوساطة /المطلب الثالث

من ق إ م إ فإنه عند انتهاء الوسیط من  1003

مهمته، یقوم بإیداع محضر الوساطة لدى أمانة 

الضبط قبل حلول الأجل المسبق الذي أجلت إلیه 

نتائج مهمته  القضیة، ویتضمن هذا المحضر

  والتي لا تخرج عن الحالتین التالیتین:

وتتحقق هذه الحالة :   حالة نجاحهاالفرع الأول / 

عندما یتمكن الوسیط من تسویة النزاع كلیا أو 

جزئیا، ونكون أمام تسویة النزاع جزئیا عندما یتفق 

الخصوم على شق معین من النزاع بشرط أن 

ن یحرر محضر یكون قابلا للتجزئة. وفي الحالتی

الاتفاق الكلي أو الجزئي ویوقعه الوسیط بمعیة 

 الخصوم.

وتفشل الوساطة عند :  حالة فشلهاالفرع الثاني / 

عدم توصل الأطراف إلى أي اتفاق بسبب تمسك 

كل طرف بموقفه، أو نتیجة إنهائها قبل حلول 

الأجل إما تلقائیا من طرف القاضي أو بطلب من 

هذه الحالة فإن الوسیط الوسیط أو الخصوم. ففي 

لم یتطرق إلى موضوع النزاع إما بسبب تقصیره 

(عدم إستدعاءهم مثلا) أو بسبب تغیب الخصوم 

 وعدم متابعتهم لإجراءات الوساطة.

یقوم الوسیط بتحریر تقریر مكتوب للقاضي حول 

الوساطة، وترجع القضیة إلى الجلسة 15فشل 

تقاضي المحدد تاریخها مسبقا لمباشرة إجراءات ال

   العادیة.

وهنا :  / نهایة إجراءات الوساطةالمطلب الرابع 

ما یهمنا هو نهایة إجراءات الوساطة الناجحة 

سواء كلیا أو جزئیا، والتي یترتب عنها إجراءات 

قضائیة لتفعیل تنفیذ محضر الاتفاق، تتمثل فیما 

  یلي:

إیداع محضر الوساطة ورجوع الفرع الأول / 

یتم إیداع محضر الوساطة :  القضیة إلى الجلسة

من طرف الوسیط لدى أمانة الضبط ویسجل في 

سجل تنظیمي خاص بإیداع محاضر الوساطة 

یؤشر على المحضر بتاریخ وروده ویعطى له رقم 

ویقوم أمین ضبط القسم المعنى بوضع محضر 

الاتفاق بملف القضیة، وترجع القضیة أمام 

    قا.القاضي في تاریخ الجلسة المحدد لها مسب

صدور أمر بالمصادقة على الفرع الثاني / 

یترتب عن نجاح الوساطة سواء كلیا :  الوساطة

أو جزئیا صدور أمر قضائي بالمصادقة على 

، وهنا نمیز بین الاتفاق الكلي  اتفاق الوساطة

 والاتفاق الجزئي: 

یصدر الأمر  :ي في حالة الاتفاق الكلأولا/ 

أمر غیر قابل بالمصادقة على محضر الاتفاق ب

 من ق إ م إ ، 1004طبقا للمادة  ،16لأي طعن

وفي هذه اللحظة یعد محضر الوساطة سندا 

تنفیذیا بعد المصادقة علیه من طرف القاضي. 

ویكون منطوق هذا الأمر مثلا ( أمرت المحكمة 

حال فصلها في القضایا المدنیة، بأمر غیر قابل 

لأي طعن، حضوریا: بالمصادقة على محضر 

ساطة القضائیة المحرر من طرف الوسیط الو 

القضائي.... والمودع بتاریخ..... تحت رقم....، 

مع تحمیل طرفي الدعوى بالمصاریف القضائیة 

بما فیها أتعاب الوسیط مناصفة بینهما 

 والمقدرة...).
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یكون الحكم أو  : في حالة الاتفاق الجزئيثانیا / 

الأمر متكون من شقین: شق أول یتعلق 

ادقة على محضر الوساطة ویشار إلى عدم بالمص

قابلیته لأي طعن، وشق ثان یصدر ابتدائیا (بعد 

مباشرة الإجراءات العادیة في سیر الخصومة) 

ویفصل في المنازعة القضائیة المتعلقة به ویكون 

 قابلا لطرق الطعن العادیة وغیر عادیة. 

طبیعة أمر المصادقة والأثر الفرع الثالث / 

نظریا إذا دققنا في طبیعة :  صدورهالمترتب عن 

أمر المصادقة نجده من ناحیة المضمون یدخل 

ضمن خانة الأوامر الولائیة كونه لا یفصل في 

منازعة وأنه غیر قابل لأي طعن، أما من الناحیة 

العملیة فهو حكم قضائي من حیث شكل صدوره 

إذ یحتوى على بیانات الحكم القضائي ویصدر في 

 مواجهة الخصوم. جلسة علنیة وفي

إن الأثر المترتب عن صدور أمر بالمصادقة على 

أن هذا المحضر محضر الوساطة القضائیة هو 

ویحوز نفس حجیة الحكم  یصبح سندا تنفیذیا

من ق إ  1004و  600القضائي، طبقا للمادتین 

   م إ. 

طبقا للمادة :  مصاریف الوساطةالفرع الرابع / 

، فإن 100- 09 من المرسوم التنفیذي رقم 12

تخضع لتقدیر القاضي الذي مصاریف الوساطة 

لا تدفع مسبقا إلى الوسیط وإنما عین الوسیط، و 

تكون بعد الانتهاء من المهمة سواء تمت بالاتفاق 

  أو بعدمه.

ومصاریف الوساطة تدفع مناصفة بین أطراف 

النزاع ما لم یتفقوا على خلاف ذلك أو قرر 

من  13المادة القاضي خلاف ذلك. كما تمنع 

تلقي الوسیط أتعاب غیر تلك  100-09المرسوم 

  من نفس المرسوم. 12المشار إلیها في المادة 

إنفاذ الجزائي في  اضيدور القالمبحث الثاني 

  الوساطة القضائیة

سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب نتناول في 

المطلب الأول ماهیة الوساطة القضائیة في المادة 

المطلب الثاني إجراءاتها ، وفي  الجزائیة وفي

المطلب الثالث نتائجها ، وفي المطلب الرابع نهایة 

  إجراءات الوساطة القضائیة.

ماهیة الوساطة القضائیة في  المطلب الأول

للتعرف على ماهیة الوساطة :  المادة الجزائیة

القضائیة في المادة الجزائیة ، نحاول في الفرع 

وفي الفرع الثاني نبین الأول إیراد تعریف لها ، 

  ممیزاتها، وذلك على نحو ما یلي:

-15لم یعرف الأمر رقم :  تعریفهاالفرع الأول 

ة كحل الوساطة القضائیة في المادة الجزائی 02

في بعض القضایا  بدیل عن المتابعة الجزائیة

واكتفى فقط بالنص الجزائیة التي تخص البالغین 

ریفها بأنها ، ویمكن تعاعلى مضمونها وإجراءاته

إجراء قانوني یقوم به وكیل الجمهوریة (أو أحد 

مساعدیه) من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

الضحیة أو المشتكى منه، بهدف التوصل إلى 

قبل أي متابعة جزائیة  نزاعاتفاق یرضي أطراف ال

من أجل إعادة الحال إلى ما كانت علیه، و مقابل 

جبرا دفع المخالف تعویض مالي، أو عیني 

  للضرر.

نجد المشرع الجزائري قد  من ذلك، وعلى العكس

بالنسبة لفئة الأطفال من  القضائیة عرف الوساطة

آلیة قانونیة  : ( بأنها 17خلال قانون حمایة الطفل

تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله 

الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها 

نهاء المتابعات من جهة أخرى، وتهدف إلى إ
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وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع 

حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج 

  الطفل).

وقد اعتبر التشریع الفرنسي الوساطة شكل من 

 41أشكال حفظ القضیة ، ونص علیها في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي ، ویأمر 

شخصیا أو بواسطة  وكیل الجمهوریة بهذا الإجراء

ضابط الشرطة القضائیة أو بواسطة وسیط وكیل 

  18الجمهوریة.

وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عند تقدیم رأیه 

حول مشروع القانون ، بقوله أن إجراء الوساطة 

یتكلف به شخص من الغیر ولیس وكیل 

الجمهوریة الذي یعتبر طرف في الدعوى العمومیة 

ائص الوساطة ، وهو الأمر الذي یجعل خص

  19بشكل عام في المادة الجزائیة غائبة.

إن من أهم ما تتمیز به :  ممیزاتها الفرع الثاني

  الوساطة في المادة الجزائیة ما یلي:

أن القائم بها قاضي من قضاة النیابة ولیس _ 

و في مجال الأحداث یمكن  ،شخص من الغیر

 .استثنائیاإسنادها لأحد ضباط الشرطة القضائیة 

 أن عرض الوساطة جوازي في المادة الجزائیة._ 

أنها كنظام قانوني لم تستثني المسبوقین قضائیاً _ 

 من الاستفادة منها.

أنها تتم بمكتب وكیل الجمهوریة (في غرفة _ 

 المشورة) ولا تصدر في جلسة علنیة.

الطابع المجاني للوساطة في المادة الجزائیة أي _ 

 عاب.بدون دفع مصاریف أو مقابل أت

عدم قابلیة اتفاق الوساطة لأي طریق من طرق _ 

 الطعن.

للمتابعة  اً أن تنفیذ محضر الوساطة یضع حد_ 

 الجزائیة.

أن محضر الوساطة من حیث شكله ومضمونه _ 

  یعد من الأعمال الولائیة لوكیل الجمهوریة.

 : القضائیةإجراءات الوساطة  المطلب الثاني

الوساطة  سنتناول في هذا المطلب إجراءات

القضائیة بالنسبة لفئة البالغین وفئة الأطفال عبر 

  فرعین مستقلین.

بالنسبة الفرع الأول إجراءات الوساطة القضائیة 

  للمشتكى منهم البالغین:

الوساطة  هذه الجهة المختصة بإجراءأولا/ 

إن الجهة المختصة بإجراء الوساطة :  وشروطها

تتمثل في بالنسبة لفئة المشتكى منهم البالغین 

قضاة النیابة دون سواهم (وكیل الجمهوریة أو أحد 

 20مساعدیه).

أن یكون  - :ولتطبیقها یجب توفر الشروط التالیة

ریمة من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الج

ضحیة أن یقبل ال - أو جبر الضرر المترتب علیها

أن یكون مجال  -  والمشتكي منه إجراء الوساطة

بالمخالفات وبعض الجرائم  تطبیقها یتعلق فقط

الجنحیة المحددة على سبیل الحصر في المادة 

 .2مكرر 37

:  مجال تطبیق الوساطة في المادة الجزائیة ثانیا/

یتمثل مجال تطبیق الوساطة في المادة الجزائیة 

(البالغین) كما أسلفنا، في أنها تشمل جمیع 

 02-15المخالفات أما الجنح فقد حددها الأمر 

یل الحصر فیما یلي: ( جرائم السب على سب

والقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید 

والوشایة الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي 

عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والاستیلاء 
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بطریق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو 

على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار 

ید والتخریب أو الإتلاف العمدي شیك بدون رص

لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر العمدیة 

والعمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو 

استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكیة 

العقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك 

الغیر واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو 

 مات أخرى عن طریق التحایل).الاستفادة من خد

والملاحظ أن أغلب هذه الجرائم تتعلق بالأسرة 

والعلاقات المدنیة والتجاریة بین الأشخاص ومحیط 

الجیران، وهو ما یؤكد الهدف من وراء إدراج 

الوساطة فیها، من أجل علاجها ودیا والمحافظة 

على الروابط الأسریة والعلاقات الودیة بین 

  ن.الأشخاص والجیرا

إجراءات الوساطة بالنسبة للأطفال الفرع الثاني 

  : تتمثل في الإجراءات التالیة : الجانحین

الوساطة  هذه الجهة المكلفة بإجراءأولا/ 

إن الجهة المختصة بإجراء الوساطة :  وشروطها

بالنسبة لفئة المشتكى منهم الأطفال تتمثل في 

، قضاة النیابة (وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه)

أحد ضباط الشرطة القضائیة بتكلیف من السید  وأ

 21وكیل الجمهوریة.

أن  -  : ولتطبیقها یجب توفر الشروط التالیة 

یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن 

أن  -الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها، 

یكون مجال تطبیقها یتعلق بالمخالفات والجنح دون 

من قانون حمایة  110الجنایات طبقا للمادة 

 10أن یكون سن الطفل یترواح بین  - ،22الطفل

 سنة كاملة. 18سنوات و

والملاحظ أن المشرع بالنسبة لفئة الأطفال لم 

یشترط موافقة أطراف الخصومة الجزائیة على 

إجراء الوساطة بخلاف ما هو معمول به لدى فئة 

البالغین، وترك الأمر للسلطة التقدیریة لوكیل 

، ولعل السبب في ذلك هو حرص الجمهوریة

المشرع الجزائري على هذه الفئة من أجل تحقیق 

 المصلحة الفضلى للطفل.

مجال تطبیق الوساطة في مجال جنوح  ثانیا/ 

بخلاف مجال الوساطة بالنسبة للبالغین، :  الأطفال

نجد المشرع الجزائري قد وسع مجال تطبیقها 

خالفات بالنسبة للأطفال لتشمل جمیع الجنح والم

، وهذا في تقدیرنا یحقق مبدأ  ما عدا الجنایات

  .المصلحة الفضلى للطفل الجانح

المطلب الثالث نتائج الوساطة القضائیة في 

سنحاول إبرازها بالنسبة للفئتین :  المادة الجزائیة

(البالغین ، الأطفال)، من خلال أیضا فرعین 

  مستقلین.

ة البالغین الفرع الأول نتائج الوساطة بالنسبة لفئ

 یترتب عن الوساطة القضائیة في المادة الجزائیة: 

 نتیجتین أساسیتین وهما : بالنسبة لفئة البالغین ،

:  بالنسبة لفئة البالغینحالة نجاح الوساطة  أولا/

یتم تحریر محضر بذلك بمعرفة السید وكیل 

، ویرتب القانون جزاء  الجمهوریة ویعد سندا تنفیذیا

  یذ اتفاق الوساطة.في حالة عدم تنف

یحتوى  : شكل محضر الوساطة ومضمونه/ 1 

محضر الوساطة في المادة الجزائیة على البیانات 

الجوهریة التالیة: ( دیباجة یذكر فیها الجهة 

القضائیة واسم ولقب كل من وكیل الجمهوریة 

وأمین الضبط، ورقم البرید العام ورقم المحضر، 

یة الأطراف وملخص موجز عن الوقائع، ذكر هو 
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ذكر وموطن إقامتهم مع ذكر هویة المحامي، ثم 

مضمون الاتفاق المتوصل إلیه وأجال تنفیذه) طبقا 

، ومن الضروري أیضا في آخر 3مكرر 37للمادة 

المحضر الإشارة إلى أنه تم إعلام الأطراف أن 

هذا المحضر غیر قابل لأي طعن وأنه في حالة 

من إتفاق في الامتناع عمدا عن تنفیذ ما تضمنه 

الآجال المحددة، یتعرض المخالف للعقوبات 

من قانون  2فقرة  147المقررة في المادة 

العقوبات، دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة عن 

 الأفعال الأصلیة.

ویوقع كل طرف على المحضر بمعیة وكیل 

  الجمهوریة وأمین الضبط. 

و من الحالات التطبیقیة للوساطة في مواد الجنح 

نذكر على سبیل المثال قضیة تتعلق بجرم عدم 

من قانون  331تسدید النفقة طبقا للمادة 

، والتي یكون محضر الوساطة فیها على العقوبات

  نحو ما یلي:

  )في المادة الجزائیة( محضر وساطة

  بتاریخ ....... من شهر ......... سنة .........

وكیل الجمهوریة  نحن السید (ة): //       //   _ 

 لدى محكمـة //   //

 وبمساعدة السید (ة): //       // أمین الضبط_ 

بعد الإطلاع على محضر الضبطیة القضائیة _ 

 المؤرخ في.... تحت رقم ....

ملخص موجز عن الوقائع والأفعال المنسوبة _ 

 للمشتكى منه (...ز)

مكرر من قانون  37المادة  بعد الإطلاع على_ 

 الإجراءات الجزائیة وما یلیها.

وبالنظر إلى أن الأفعال المذكورة أعلاه تشكل _ 

جرم عدم تسدید النفقة المنصوص علیه بالمادة 

من قانون العقوبات،    والتي تجوز فیها  331

 الوساطة.

حیث یتبین أن من شأن الوساطة وضع حد _ 

أو جبر الضرر للإخلال الناتج عن الجریمة 

 المترتب عنها.

  حضر أمامنا

السید (ة): ... المولود (ة) في: .... إبن (ة):  /1

الساكن (ة) ب:....، ....... وإبن (ة): ......

 بصفتها الشاكیة، رفقة محامیه الأستاذ (ة).....

السید (ة): ..... المولود (ة) في: .........  /2

اكن (ة) إبن (ة): ....... وإبن (ة): ......الس

ب:....، بصفته المشتكى منه في الوقائع المبینة 

 ، رفقة محامیه الأستاذ (ة)..... أعلاه

اللذان قبلا بإجراء وساطة بشأن الوقائع المبینة 

  أعلاه ب: مبادرة من النیابة.

  واتفقا على ما یلي:

إلزام المشتكى منه المدعو..... بدفع 

  ...مبلغ........... للشاكیة المسماة.......

كما یلتزم المشتكى منه على تنفیذ هذا الاتفاق 

  خلال أجل ..... من تاریخ توقیع هذا المحضر.

وقد أعلمنا الطرفان أن هذا المحضر غیر قابل _ 

لأي طعن وأنه في حالة الامتناع عمدا عن تنفیذ 

،  في الآجال المحددة اتفاقما تضمنه من 

 یتعرض المخالف للعقوبات المقررة في المادة

من قانون العقوبات، دون الإخلال  2فقرة  147

 بالمتابعة الجزائیة عن الأفعال الأصلیة.

وسلمنا نسخة من هذا المحضر الذي یعد سندا 

تنفیذیا إلى كل طرف بعد أن وقع علیه معنا نحن 

  وأمین الضبط.

یتم الإشارة على هامش هذا المحضر :  ملاحظة

المجلس من الجهة الیمنى إلى الجهة القضائیة (
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القضائي والمحكمة)، ونیابة الجمهوریة، رقم البرید 

 العام، رقم المحضر.

یترتب على  : جزاء عدم تنفیذ اتفاق الوساطة /2

عدم تنفیذ اتفاق الوساطة إجراءین لصالح 

الضحیة، الأول إجراء مدني أین تباشر الضحیة 

بصفتها طالب التنفیذ إجراءات التنفیذ الجبري طبقا 

جراءات المدنیة والإداریة، وثانیا إجراء لقانون الإ

جزائي بتقدیم شكوى أمام السید وكیل الجمهوریة 

من أجل مباشرة المتابعة الجزائیة عن الأفعال 

الأصلیة بالإضافة أن المخالف یتعرض للعقوبات 

  .من قانون العقوبات 147/2المادة  المقررة في

مشرع ال:  حالة فشلها بالنسبة لفئة البالغین ثانیا/

الجزائري لم ینص في حالة فشل الوساطة 

رة تحریر القضائیة في المادة الجزائیة على ضرو 

، ویبقى على وكیل محضر عدم اتفاق من عدمه 

تحریك الدعوى  الجمهوریة هنا سوى اتباع إجراءات

  العمومیة.

الفرع الثاني نتائج الوساطة بالنسبة لفئة   

ة في المادة یترتب عن الوساطة القضائیالأطفال : 

الجزائیة بالنسبة لفئة البالغین ، نتیجتین أساسیتین 

 وهما :

حالة نجاح الوساطة بالنسبة لفئة الأطفال :  /أولا

یتم تحریر محضر بذلك بمعرفة السید وكیل 

الجمهوریة أو بمعرفة الضبطیة القضائیة ، ویرتب 

  القانون جزاء في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة.

یتضمن  : الوساطة ومضمونه شكل محضر/ 1

البیانات  محضر الوساطة بالنسبة للأطفال نفس

الوساطة بالنسبة  الجوهریة الموجودة في محضر

مثل التي  خصوصیاتبعض الللبالغین مع مراعاة 

تتعلق بالجهة المكلفة بإجراءه (النیابة أو الضبطیة 

القضائیة)، وكذا أطراف الوساطة بحیث تشمل 

عي للطفل، بالإضافة إلى أیضا الممثل الشر 

مضمون الوساطة الذي قد یتضمن بالإضافة إلى 

المذكورة في المادة  الالتزاماتالتعویض بعض 

 من قانون حمایة الطفل. 114

إن جزاء  : جزاء عدم تنفیذ اتفاق الوساطة /2

 ،عدم تنفیذ اتفاق الوساطة هو المتابعة الجزائیة

ذا كانت فیحال الطفل مباشرة على قسم الأحداث إ

الجریمة المرتكبة تحمل وصف المخالفة، ویحال 

أمام قاضي الأحداث بموجب عریضة افتتاحیة 

الإخلال دون  لإجراء تحقیق في مواد الجنح.

إلى إجراءات التنفیذ  الضحیة لجوء بإمكانیة

  الجبري طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

لأطفال : حالة فشل الوساطة بالنسبة لفئة ا ثانیا/

: في حالة أن إجراء  فهنا نمیز بین حالتین

الوساطة قامت به مصالح الضبطیة القضائیة فإنه 

في حالة فشلها یحرر محضر بذلك یتضمن 

عرض الوساطة وأسباب فشلها، ویحال هذا 

المحضر مع ملف التحریات الأولیة على وكیل 

  الجمهوریة لیتخذ ما یراه مناسبا في القضیة.

ة مباشرة الإجراء من طرف وكیل أما في حال

الجمهوریة وفشله في التوصل إلى اتفاق یرضي 

الأطراف المتنازعة ، فهنا یقوم بإحالة ملف 

القضیة مباشرة أمام قسم الأحداث في حالة ارتكاب 

یقوم بتحریر عریضة افتتاحیة ، و الطفل مخالفة 

في حالة لإجراء تحقیق موجهة لقاضي الأحداث 

، وله سلطة تقدیریة في  نحةجل ارتكاب الطفل

تحریر محضر عدم اتفاق من عدمه ، وعملیا لا 

في أغلب  یتم تحریر محضر حول فشل الوساطة

وفي تقدیرنا أن تحریر محضر فشل  .المحاكم

الوساطة هو أكثر من ضروري ، حتى یتسنى 
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لقاضي الأحداث معرفة ملابسات القضیة أكثر، 

   بصفته قاض ومربي في آن واحد.

 / نهایة إجراءات الوساطةلب الرابع المط

وهنا ما یهمنا هو   : القضائیة في المادة الجزائیة

كحل بدیل عن اءات الوساطة الناجحة نهایة إجر 

المتابعة الجزائیة سواء بالنسبة لفئة البالغین أو لفئة 

، والتي یترتب عنها إجراءات قضائیة الأطفال 

  ا یلي:، تتمثل فیم لتفعیل تنفیذ محضر الاتفاق

لدى أمانة الوساطة  إیداع محضرالفرع الأول / 

الناجحة یتم إیداع محضر الوساطة :  الضبط

أمانة النیابة (بعد تسجیله في  من طرف(الأصل) 

الذي یقوم  رئیس أمناء الضبط لدىسجل تنظیمي) 

الضرائب بحفظه  بعد تسجیله على مستوى قباضة

، وتبقى مع أصول الأحكام ، باعتباره سندا تنفیذیا

نسخة محفوظة على مستوى النیابة ، وتسلم نسخة 

    .تنفیذیة لصاحب المصلحة

محضر الوساطة في المادة طبیعة /  الفرع الثاني

إن محضر الوساطة القضائیة في  : الجزائیة

المادة الجزائیة المحرر بمعرفة وكیل الجمهوریة 

یعد من  سواء كان لفائدة البالغین أو الأطفال

الولائیة التي یقوم بها وكیل الجمهوریة ، الاعمال 

ونفس الأمر بخصوص التأشیر على محضر 

الوساطة المعد من طرف الضبطیة القضائیة ، 

فعملیة التأشیر في حد ذاتها تعتبر عملا ولائیا 

 .ولیس قضائیا

محضر  تحریر لمترتب عنإن الأثر اوعلیه، ف

بمعرفة وكیل الجمهوریة أو  الوساطة القضائیة

یر هذا الأخیر على محضر الوساطة المحرر تأش

أن هذا هو  من طرف الضبطیة القضائیة ،

ویحوز نفس حجیة  المحضر یصبح سندا تنفیذیا

   من ق إ م إ.  600لقضائي، طبقا للمادة الحكم ا

بخلاف مصاریف الوساطة: /  الفرع الثالث

 الجزائري الوساطة في المادة المدنیة ، فإن المشرع

مصاریفها في المادة الجزائیة لم ینص على 

وبالتالي فهي مجانیة ولا یتحمل أي طرف 

  .المصاریف القضائیة

مقارنة بین الوساطة في المجال  المبحث الثالث

  مدني والوساطة في المجال الجزائيال

سنحاول إبراز أهم أوجه التشابه والاختلاف بین 

  النظامین وذلك في النقاط التالیة:

:  بین الإجراءین التشابهأوجه  المطلب الأول

  وهي كما یلي :

یشتركان في هدف  : من حیث الهدفالفرع الأول 

المحافظة على أواصر الترابط  واحد یتمثل في 

، وعلى العلاقات الودیة بین  بین الأشخاص

وتخفیف  الخصوم خصوصا العلاقات الأسریة

العبء على القضاء والتقلیل من المصاریف 

 .بدها المتقاضيالقضائیة التي قد یتك

 : من حیث تحدید مجال كل منهماالفرع الثاني 

فإن  ،سواء الوساطة في المادة المدنیة أو الجزائیة

مجال كل منهما محدد على سبیل الحصر 

فإن مجال إعمال  ،باستثناء قضاء الأحداث

الوساطة یتسع لیشمل كافة الجنح والمخالفات 

 ماعدا الجنایات.

محضر م قابلیة من حیث عدالفرع الثالث 

لقد حرص المشرع الجزائري  : الوساطة لأي طعن

على عدم جواز الطعن في الأوامر القاضیة 

بالمصادقة على محاضر الوساطة المدنیة، وهو 

 .نفس المبدأ معمول به في الوساطة الجزائیة

: بین الإجراءین أوجه الاختلافالمطلب الثاني 

  نذكر أهمها وهي على النحو التالي :
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 : من حیث النظام القانوني لكل نوعرع الأول الف

نجد أن الوساطة المدنیة منظمة بموجب قانون 

، یتضمن 25/02/2008المؤرخ في  08-09

وما  994قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المواد 

یلیها، في حین الوساطة في المادة الجزائیة فهي 

تختلف بحسب فئة الأشخاص المعنیة بها، 

المؤرخ  02-15للبالغین نجد الأمر رقم فبالنسبة 

المعدل والمتمم لقانون  23/07/2015في 

مكرر وما  37الإجراءات الجزائیة عبر المواد 

یلیها، وبالنسبة للأطفال تم استحداث القانون رقم 

، یتعلق 15/07/2015المؤرخ في  15-12

بحمایة الطفل ونص على الوساطة في المواد 

 وما یلیها. 110

 من حیث الجهة المكلفة بإجرائها:لثاني الفرع ا

الجهة المكلفة بإجراء الوساطة في المادة المدنیة 

هي من الغیر أي شخص طبیعي أو معنوى 

(الجمعیات) من خارج العاملین في قطاع العدالة، 

فهي من  ،أما الوساطة في المادة الجزائیة

اختصاص وكیل الجمهوریة أو مساعدیه دون 

ایا الأطفال فیمكن تكلیف سواهم ماعدا في قض

 الضبطیة القضائیة بذلك.

لأطراف من حیث المركز القانوني الفرع الثالث 

إن المركز القانوني لأطراف الوساطة  :الوساطة

المدعى  في المادة المدنیة یتمثل في صفة

والمدعى علیه، أما في المادة الجزائیة فأطراف 

لى الوساطة هم المشتكى منه والشاكي بالإضافة إ

  المسؤول المدني في قضایا الأطفال.

أن  من حیث إجراءات عرضها:الفرع الرابع 

الوساطة في المادة المدنیة یتم عرضها على 

الأطراف وجوبا وفي جلسة علنیة، بخلاف 

الوساطة في المادة الجزائیة فیتم عرضها في غرفة 

 المشورة بمكتب وكیل الجمهوریة وهي جوازیة.

ث لحظة اعتبار محضر من حیالفرع الخامس 

إن محضر الوساطة في  الاتفاق سندا تنفیذیا:

المادة المدنیة لا یعد سندا تنفیذیا إلا بعد صدور 

على محضر الاتفاق، أما في  أمر بالمصادقة

محضر الوساطة في المادة الجزائیة فیعد سندا 

تنفیذیا لصدوره من طرف وكیل الجمهوریة، 

ن طرف باستثناء محضر الوساطة المعد م

الضبطیة القضائیة فلا یعد سندا تنفیذیا إلا بعد 

 اعتماده والتأشیر علیه من طرف وكیل الجمهوریة.

عدم تنفیذ أثار أو جزاء من حیث الفرع السادس 

إن عدم تنفیذ ما جاء في محضر  اتفاق الوساطة:

الوساطة المدنیة المصادق علیه قضائیا یفتح 

راءات الباب لصاحب المصلحة من مباشرة إج

التنفیذ الجبریة، في حین نجد في المادة الجزائیة 

أنه بالإضافة إلى إجراءات التنفیذ الجبري فإن 

حالة الامتناع عن التنفیذ تعرض صاحبها 

من قانون  147/2للعقوبات المقررة في المادة 

العقوبات، دون الإخلال بالمتابعة الجزائیة عن 

 الأفعال الأصلیة.

و  الأتعابتقریر  من حیثالفرع السابع 

في المادة المدنیة یتحمل الأطراف  المصاریف:

مناصفة مقابل أتعاب الوسیط والمصاریف 

القضائیة، أما في المادة الجزائیة فإن المصاریف 

القضائیة تبقى على عاتق الخزینة ولا یتحمل 

مقابل الوساطة أطراف الدعوى العمومیة أیة أتعاب 

  .أو مصاریف

أن  :الانجازحیث السرعة في من الفرع الثامن 

الوساطة في المادة الجزائیة تتمیز بالسرعة في 

وكیل  الإنجاز عن الوساطة المدنیة، كون
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اء التحریات بعد انته الجمهوریة یقوم بتطبیقها فورا

الأولیة وتقدیم الأطراف أمامه، أما الوساطة 

المدنیة فهي مرتبطة بالأجل الذي یحدده القاضي 

أشهر قابلة  03قدیر إلى قد یصل كأقصى ت

   للتجدید مرة واحدة.

  الخاتمة

محاولــة لتســلیط الضــوء علــى الآلیــة  وهــ ا المقــالهــذ

لحــــل النزاعـــات المتمثلــــة فــــي  فــــي التشـــریع الجدیـــدة

سـواء فـي المـادة المدنیـة بنوعیهـا الوساطة القضائیة 

وأن كــــــــــلا النـــــــــوعین یهــــــــــدفان إلــــــــــى أو الجزائیـــــــــة، 

ین الأشـــــخاص المحافظــــة علـــــى أواصــــر التـــــرابط بــــ

یســاهمان  ات الودیــة بــین الخصــوم، ووعلــى العلاقــ

فـي التخفیـف مـن القضــایا المعروضـة علـى القضــاء 

التـــــي أصـــــبحت تثقـــــل كاهـــــل لـــــیس جهـــــاز العدالـــــة 

  فحسب وإنما حتى المتقاضین.

یمكن أن نقف على أهـم  ـ متقد ما یه ـ بناءً علىوعل

  یلي: ما نحو على ، وذلك نتائج والاقتراحات ال

عمل على توحید العمل القضائي فیما یخص ال_ 

،  عرض الوساطة من عدمها في المادة العقاریة

وهذا عن طریق تدخل المحكمة العلیا بغرفها 

المجتمعة أو على الأقل وضع استثناءات في مادة 

 قانونیة تخص بعض القضایا العقاریة.

ضرورة إدراج مادة قانونیة تمنح للوسیط الحق _ 

ات خبیر مختص في المادة أسوة بخدم بالاستعانة

 بالقوانین المقارنة.

          العمل على تكوین الوسطاء القضائیین_ 

 ( الوسطاء في القضایا المدنیة) في مجال تقنیات

 .إجراء الوساطة لضمان نجاحها

من الناحیة العملیة هناك إجماع قضائي ، بأن _ 

الوساطة المدنیة لا یمكن تطبیقها في القضایا 

وهو ما كرسته المحكمة  ستعجالیة كـأصل عامالا

، على اعتبار أن آنفا  ار الذي ذكرناهالعلیا في القر 

هذه القضایا لا تمس بأصل الحق وتتمیز بالطابع 

المؤقت، غیر أن الإشكال یطرح بالنسبة للقضایا 

 ؟الاستعجالیة التي تمس بأصل الحق

أن عرض الوساطة یكون في الدعاوى القابلة _ 

قشة الموضوعیة بمعنى أن القاضي یعرض للمنا

الوساطة بعد أن یتأكد من أمرین: أولاً أنه مختص 

نوعیا للنظر في الدعوى، وثانیا أن تتوفر شروط 

 قبولها.

أن المشرع الجزائري لم ینص في القانون _ 

الإجرائي الجزائي وحتى في قانون حمایة الطفل 

تحریر محضر في حالة فشل  ةعلى ضرور 

بخلاف قانون الإجراءات المدنیة  الوساطة،

  والإداریة.

_ ضرورة إعادة النظر في صفة الشخص القائم 

بالوساطة في المادة الجزائیة ، وجعلها من 

اختصاص قاضي الحكم في قضایا البالغین ، 

ومن اختصاص قاضي الأحداث في قضایا 

الأطفال ، على اعتبار أن وكیل الجمهوریة یعتبر 

ومیة ، وقد یكون دوره مؤثر خصم في الدعوى العم

على إرادة المشتكى منه في قبول الوساطة  ناهیك 

أنه لا یمكن من الناحیة المنطقیة أن یكون وكیل 

 الجمهوریة خصما ووسیطا في آن واحد.

تطبیقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، فإن من _ 

الضروري جعل اللجوء للوساطة یشمل جمیع 

واء أمام جهة التحقیق مراحل المتابعة الجزائیة س

  أو جهة المحاكمة.

_ أن الوساطة على العموم في التشریع الجزائري 

حققت ولا زالت تحقق نجاحا كبیرا في حل القضایا 

المدنیة والجزائیة ودیا ، خصوصا في المادة 

   الجزائیة.
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  المراجع المصادر و قائمة
    أولا/ النصوص القانونیة:

یتضـمن  2008.02.25ي المؤرخ فـ 08/09قانون رقم / 1

ــــي  ــــة ( ج.ر المؤرخــــة ف ــــة والإداری قــــانون الإجــــراءات المدنی

   21العدد 2008.04.23

، یتعلـق 15/07/2015المـؤرخ فـي  12-15قانون رقم / 2

العــــدد  19/07/2015بحمایـــة الطفـــل، ج ر المؤرخــــة فـــي 

39. 

 08/06/2015المــــــــؤرخ فــــــــي  02-15/ الأمــــــــر رقــــــــم 3

ءات الجزائیــة، ج ر المؤرخــة والمعــدل والمــتمم لقــانون الإجــرا

  .40العدد  23/07/2015في 

ـــــــــذي رقـــــــــم / 4  ـــــــــي  100-09المرســـــــــوم التنفی المـــــــــؤرخ ف

المتضـــمن كیفیـــات تعیـــین الوســــیط ( ج ر  10/03/2009

 ).16العدد  15/03/2009المؤرخة في 

   ثانیا/ الكتب: 
ابــن منظــور الافریقــي المصــري: لســان العــرب ـ المجلــد / 1

واو"، دار صـادر، بیـروت، الطبعـة الخامس عشر ـ حرف "ال

  .2008السادسة 
ـــانون رقـــم / 2 ـــانون المســـطرة المدنیـــة المعـــدل والمـــتمم بالق ق

ـــــة، سلســـــلة  05-08 ـــــالتحكیم والوســـــاطة الاتفاقی ـــــق ب المتعل

،  دار النشــــر future objectifالنصــــوص التشــــریعیة، 

  .2010المغربیة، الطبعة الثالثة، 

ـــاوه: دور ال/ 3 ـــدر ب ـــي القاضـــي آزاد حی وســـاطة القضـــائیة ف

تسـویة المنازعـات المدنیــة ـ دراسـة مقارنــة ـ منشـورات زیــن 

  .2016الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

نجیمي جمال: قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل / 4

  .2016وتأصیل مادة بمادة، دار هومه الجزائر، 

علوقة نصر الدین، بولقصیبات محمود: القضاء / 5

قاري الاستعجالي في التشریع الجزائري ـ دراسة تحلیلیة الع

وعملیة للقضاء الاستعجالي العادي دون الإداري ـ دار 

  .2016 جوان الطبعة الثانیة الكتاب الحدیث ـ الجزائر،

  ت :مقالاثالثا / ال

عمر الزاهي: الطرق البدیلة لحل النزاعات ـ مداخلة / 1

الطرق البدیلة لحل  قدمت في إطار الیومین الدراسیین عن

النزاعات: الصلح والوساطة والتحكیم، بقاعة المحاضرات 

، منشورة 2008جوان  16و  15بالمحكمة العلیا یومي 

في مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص الجزء الثاني، قسم 

  .2009الوثائق 

  : مداخلة غیر منشورةرابعا / 

انون بومحراث فارس: مداخلة بعنوان "أحكام الوساطة في ق

الإجراءات المدنیة والإداریة، ألقیت بمجلس قضاء أدرار 

في إطار الیومین الدراسیین لفائدة الوسطاء القضائیین، 

  ( غیر منشورة). 06، ص 2009/مارس/25/26یومي 
  :   ب باللغة الفرنسیةخامسا / كت

1/ Annette Bridoux: LES ECRITS EN MEDIATION 
SELON LE CODE JUDICIAIRE – édition Larcier, 
Bruxelles, 2011. 
2/ Coraline Smets-Gary, Martine Becker: MEDIATION ET 
TECHNIQUES DE NEGOCIATION INTEGRATIVE – 
Edition Larcier, Bruxelles, 2012. 
3/ Corinne RENAULT-BRAHINSKY : Procédure Pénale ( 
la poursuite , l'enquête et l'instruction , le jugement , le 
mineur)-  Mémentos  LMD  –  Gualino  éditeur  –  PARIS,  7e 
édition 2006. 
4/ Jean Cruyplants, Michel Gonda, Marc Wagemans: Droit 
et  pratique  de  la  médiation  –  BRUYLANT BRUXELLES 
2008. 
5/  Serge  Guinchard:  DROIT  ET  PRATIQUE  DE  LA  
PROCEDURE CIVIL – EDITION DALLOZ, Paris, 2004. 

: باللغة الفرنسیة مقالسا / ساد  
1/ Farid Ben Belkacem: LA MEDIATION EN 
ALGERIE – Passé, Présent et Avenir – REVUE DE LA 
COUR SUPREME – Modes Alternatifs de 
Reglement des litiges: Médiation, Conciliation et 
Arbitrage – Numéro Spécial Tome 2, departement 
de la documentation 2009. 

  : مجلة المحكمة العلیاا / سابع

مجلة المحكمة العلیا ـ قسم الوثائق والدراسات القانونیة 

  .2013، 01والقضائیة ، الأبیار ، الجزائر، العدد 

  الهوامش
                                                             

ابــن منظــور الافریقــي المصــري: لســان العــرب ـ المجلــد  1

الخامس عشر ـ حرف "الواو"، دار صـادر، بیـروت، الطبعـة 

  .210، ص 2008السادسة 
2 Annette Bridoux: Les écrits en médiation selon le 
code judiciaire – édition Larcier, Bruxelles, 2011, p 
21. 
3 / 1تتمثل أنواع الوساطة المعروفة في الجزائر فیما یلي:  

الوساطة المنصوص  -الوساطة المؤسساتیة وھي نوعین: 
ة ،  انون العمل ـ وسیط الجمھوری ي ق / الوساطة 2علیھا ف

ات ،  الاجتماعیة (المواطنة) / 3تمارس من طرف الجمعی
ي المرسوم الرئاسي  الوساطة الإداریة ومنصوص علیھا ف

ي  ة ،  24/07/2002المؤرخ ف ق بالصفقات العمومی المتعل
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ذا 4 ي ق إ م إ ، ھ ا ف / الوساطة القضائیة المنصوص علیھ

ادة  ي الم القانون الذي حسم مسألة عدم عرض الوساطة ف
ل ون مح ن أن تك ي یمك ة الت ط  الإداری یم فق لح أو تحك ص

واد  ا للم ى  970طبق ع: 979إل ن ق إ م إ. ( راج  Farid م
Ben Belkacem: LA Médiation en algerie – Passé, 
Présent et Avenir – Revue de la cour suprême – 
Modes Alternatifs de Reglement des litiges: 
Médiation, Conciliation et Arbitrage – Numéro 
Spécial Tome 2, département de la documentation 
2009, p 93, 94. 

ومــــا یلیــــه مــــن ظهیــــر شــــریف  327-55أنظــــر الفصــــل  4

ــــــم  ــــــانون رق ــــــة ق ــــــاریخ  1.74.447بمثاب  28/09/1974بت

بالمصــــادقة علــــى نــــص قـــــانون المســــطرة المدنیــــة المعـــــدل 

ــانون رقــم  المتعلــق بــالتحكیم والوســاطة  08-05والمــتمم بالق

،  future objectifسلسـلة النصـوص التشـریعیة، الاتفاقیـة، 

  .114، ص 2010دار النشر المغربیة، الطبعة الثالثة، 
ي  5 ائیة ف اطة القض اوه: دور الوس در ب ي آزاد حی القاض

ن  تسویة المنازعات المدنیة ـ دراسة مقارنة ـ منشورات زی
  . 18، ص 2016الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

ذ  6 د تتخ دخل وق ة ت ب درج واع بحس دة أن اطة ع الوس
الوساطة تحت شكل  –الوساطة البسیطة  -الوسیط وھي : 

وري  اء ص اریة  –قض اطة الاستش اطة  –الوس الوس
الوساطة القضائیة وھي موضوع دراستنا ھذه  –التحكیمیة 

ابق ـ ص  ع س اوه: مرج در ب ي آزاد حی ع : القاض ،(راج
24 .(  

ي  7 ة وف ة العملی ن الناحی ھ م ن لأن ان لا یمك ب الأحی غال
: عدم  دة أسباب ، أولاً ي أول جلسة  لع عرض الوساطة ف
ین  ا لتمك ى تأجیلھ ي إل طر القاض وم فیض غ الخص تبیل
ود  م وج اً: ورغ ھ ، وثانی دعى علی غ الم ن تبلی دعى م الم
ون  یعھم یتخلف إن أحد الأطراف أو جم التكلیف بالحضور ف

دعوى شكلا ا: إذا تقرر رفض ال  15 (عن الحضور، وثالث
ا ( دم قبولھ ن ق إ م إ) أو ع ة  13م ي حال ن ق إم إ) أو ف م

 من ق إ م إ). 36عدم الاختصاص (
، یتضـمن 25/02/2008المؤرخ فـي  09-08قانون رقم  8

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وزارة العدل، مطـابع دار 

  وما یلیها. 401، ص 2008القصبة للنشر، جویلیة 
البدیلـــة لحـــل النزاعـــات ـ مداخلـــة عمــر الزاهـــي: الطـــرق  9

قدمت في إطـار الیـومین الدراسـیین عـن الطـرق البدیلـة لحـل 

النزاعــات: الصــلح والوســاطة والتحكــیم، بقاعــة المحاضــرات 

ـــومي  ، منشـــورة 2008جـــوان  16و  15بالمحكمـــة العلیـــا ی

فــي مجلــة المحكمــة العلیــا، عــدد خــاص الجــزء الثــاني، قســم 

  .590، ص 2009الوثائق 
10 الممارسة القضائیة ھناك إجماع منذ صدور القانون في  

نة  ق س ز التطبی ھ حی ن  2009ودخول ھ لا یمك ى أن ، عل
تھ  ا كرس و م تعجالیة وھ واد الاس ي الم اطة ف رض الوس ع

                                                                                            
م  ي قرارھا رق ا ف ة العلی اریخ  700395المحكم الصادر بت

ـ) ،  19/05/2011 ق (ھ د فری یة (م.ع) ض ي قض ف
ام قاضي الاستعجال وخلصت إلى مبدأ ھو ( لا وساط ة أم

ات  ائق والدراس م الوث ا ـ قس ة العلی ة المحكم )، أنظر مجل
دد  ر، الع ار ، الجزائ ائیة ، الأبی ة والقض ، 01القانونی

ریع 130، ص 2013 د أن التش ل نج ن وبالمقاب . لك
ادة  ي الم واد الاستعجالیة ف ي الم ز الوساطة ف الفرنسي یجی

د ن 21 ي الفرنسي وق انون الإجرائ ا أیضا من الق ص علیھ
م  وم رق ي المرس ي  652-96ف ؤرخ ف (  22/07/1996الم

 Serge Guinchard: DROIT ET PRATIQUE DEراجع 
LA PROCEDURE CIVIL – EDITION DALLOZ, 
Paris, 2004 p592, 594.) 

علوقــــــة نصــــــر الــــــدین، بولقصــــــیبات محمــــــود: القضــــــاء  11

لیـة العقـاري الاسـتعجالي فـي التشـریع الجزائـري ـ دراسـة تحلی

وعملیـــة للقضـــاء الاســـتعجالي العـــادي دون الإداري ـ دار 

ص  2016 الطبعـة الثانیـة جـوان الكتاب الحدیث ـ الجزائـر،

73. 
 100-09وهو الشرط الذي فسره المرسـوم التنفیـذي رقـم  12

ـــــات 10/03/2009المـــــؤرخ فـــــي   وشـــــروط المتضـــــمن كیفی

ـــــى أن مهمـــــة القضـــــائي تعیـــــین الوســـــیط ، عنـــــدما نـــــص عل

رض إذا كان لهذا الأخیر مصلحة شخصیة فـي الوسیط تتعا

ـــزاع أو قرابـــة أو مصـــاهرة مـــع الخصـــوم أو خصـــومة أو  الن

 صداقة أو عداوة أو أن أحدهم في خدمته.
تجــدر الاشــارة مــن الناحیــة العملیــة أن موافقــة الخصــومة  13

ـــول عملیـــة الوســـاطة فقـــط وإنمـــا تشـــمل  لا تقتصـــر علـــى قب

كــد مــن الأمــرین شــخص الوســیط كــذلك، والقاضــي علیــه التأ

حتــى یتجنــب فشــل الوســاطة فــي بــدایتها بســبب عــدم قبــول 

  أحد الخصوم أو جمیعهم بشخص الوسیط.
14 ــــا یثــــور التســــاؤل حــــول المــــادة   مــــن ق إ م إ  1001هن

ــــــل شــــــخص، هــــــل یشــــــمل الخبــــــراء  بخصــــــوص ســــــماع ك

المختصـــین؟ مـــا العلـــم أنـــه القـــانون القضـــائي البلجیكـــي فـــي 

لـــى إمكانیــة الوســـیط منــه نـــص صــراحةً ع 1728/2المــادة 

الاســتعانة بخــدمات خبیــر مخـــتص فــي المــادة محــل النـــزاع 

عندما تكون التعقیدات التي تتمیز بها القضیة تتطلـب ذلـك. 
 :Coraline Smets-Gary, Martine Becker(أنظـــــر 
MEDIATION ET TECHNIQUES DE 
NEGOCIATION INTEGRATIVE – Edition Larcier, 
Bruxelles, 2012, P 319). 

ـــر  15 ـــري لـــم یرتـــب أي أث ـــذكر أن المشـــرع الجزائ الجـــدیر بال

عن فشـل الوسـاطة بسـبب إهمـال متابعـة إجـراءات الوسـاطة 

أو عدم حضور الخصم، عكس المشـرع الأردنـي مـثلا الـذي 
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أجاز للقاضي فرض غرامة مالیة على المتسـبب فـي فشـلها. 

بومحراث فارس: مداخلة بعنوان "أحكـام الوسـاطة فـي قـانون 

ـــة والإداریـــة، ألقیـــت بمجلـــس قضـــاء أدرار الإجـــر  اءات المدنی

ـــدة الوســـطاء القضـــائیین،  ـــومین الدراســـیین لفائ ـــي إطـــار الی ف

 ( غیر منشورة). 06، ص 2009/مارس/25/26یومي 
تجــدر الملاحظــة أنــه فــي بعــض الممارســات العملیــة یــتم  16

إصـــــدر الأحكـــــام الرامیـــــة إلـــــى المصـــــادقة علـــــى محضـــــر 

هــو الأمــر الــذي یترتــب عنــه أن الوســاطة بوصــف النهائیــة و 

هـــذا الأمـــر یكـــون قـــابلا للطعـــن فیـــه بـــالطرق غیـــر عادیـــة 

(الطعـــن بــــالنقض)، رغـــم أن القــــانون یـــنص صــــراحة بعــــدم 

  قابلیة الأمر لأي طعن (أي أنه حكم بات).
ـــانون رقـــم  02أنظـــر المـــادة  17 ـــي  12-15مـــن ق المـــؤرخ ف

، یتعلــق بحمایــة الطفــل، ج ر المؤرخــة فــي 15/07/2015

  .06ص  39العدد  19/07/2015
18 Corinne RENAULT-BRAHINSKY : Procédure 
Pénale ( la poursuite , l'enquête et l'instruction , le 
jugement , le mineur)- Mémentos LMD – Gualino 
éditeur – PARIS, 7e édition 2006, p 63.  
19 Jean Cruyplants, Michel Gonda, Marc Wagemans: 
Droit et pratique de la médiation – Bruylant Bruxelles 
2008, p 21. 

المــؤرخ  02-15مكـرر مــن الأمـر رقــم  37أنظـر المــادة  20

المعـــــدل والمـــــتمم لقـــــانون الإجـــــراءات  23/07/2015فـــــي 

 .40الجزائیة، ج ر المؤرخة بنفس التاریخ العدد 
فـي  في القانون الفرنسي المتعلق بالطفولة الجانحـة الـوارد 21

نجــده قــد  02/02/1945المــؤرخ فــي  174-45الأمـر رقــم 

توســــع فــــي الجهــــة المكلفــــة بــــإجراء الوســــاطة لتشــــمل كافــــة 

مراحـــل المتابعـــة ســـواء جهـــة التحقیـــق أو جهـــة المحاكمـــة، 

أنظر نجیمي جمال: قانون حمایة الطفل فـي الجزائـر تحلیـل 

ـــــر،  ، ص 2016وتأصـــــیل مـــــادة بمـــــادة، دار هومـــــه الجزائ

194.  
، 15/07/2015المــؤرخ فــي  12-15قــانون رقــم أنظــر  22

ـــي  ـــة الطفـــل، ج ر المؤرخـــة ف  19/07/2015یتعلـــق بحمای

 .18ص  39العدد 


